اولاً :
تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية عام 2022 في 
الصندوق الأردني الهاشمي وفروعه ومراكزه 
يعلن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ، رغبته في التعاقد مع مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق بياناته المالية وبيانات الفروع التابعة للسنة المنتهية في العام 2022..
وضمن الشروط التالية : 

1. أن يكون المتقدم مرخصا لمزاولة مهنة التدقيق من الجهات الرسمية مع إرفاق نسخة عن رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.
2. أن يكون المتقدم شركة تدقيق دولية كبرى دات خبرة واسعة في مجال التدقيق الخارجي تزيد عن عشر سنوات .
3. ان يكون لدى الشركة خبرة في تدقيق المشاريع الصغيرة لا تقل عن ثلاث سنوات 
4. إنجاز التدقيق واصدار الميزانيات بما يتماشى وفقا القوانين والانظمة السائدة التي تنظم عمل الصندوق في الاردن.
5. ان يكون لدى الشركة القدرة على التدقيق وإصدار التقارير وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .
6. ان يكون عمل التدقيق الحسابات وفقا لمعايير الحوكمة وقانون مزاولة المهنة.
7. تقدم العروض بالظرف المختوم لقسم الديوان  بالصندوق الكائن في الهاشمي الشمالي حي ابو جسار يوم  الاحد الموافق 2\10\2022 الساعة 3 عصرا ولن تقبل أي عروض ترد بعد هذا التاريخ.
8. الأسعار المقدمة يجب أن تكون بالدينار الاردني وغير شاملة لضريبة المبيعات
9. الصندوق غير ملزم بالاحالة على أقل الأسعار 
10. يتم اختيار المدقق الخارجي بناء على التوصية  المقدمة وفقا لتقييم لجنة التدقيق  اوالتي تقدم مجلس الادارة بناء على الكفاءة والسمعة والخبرة
11. للصندوق  الحق في إلغاء العطاء في أي وقت تراه مناسبة من دون إبداء الأسباب
12. يجب أن يشمل الظرف المختوم،  ظرف مغلق للعرض المالي الذي يوضح أتعاب التدقيق مرفق معه  كفالة دخول عطاء بنسبة 5% من قيمة العرض وظرف مغلق للعرض فني يوضح طريقة وأسلوب التدقيق وخطة العمل  ومجالات العمل واية معلومات مهنية أخرى. ويجب إرفاق السيرة الذاتية لمكتب التدقيق والسيرة الذاتية لفريق التدقيق وأسماء المؤسسات والشركات التي قام المكتب بتدقيقها.

13. ان يتم اصدار التقارير المالية باللغة العربية والانجليزية بحيث يتم تحديد عدد النسخ عند توقيع الاتفاقية.
14. تزويد ادارة الصندوق الاردني الهاشمي ودائرة التدقيق خلال شهر من بداية التكليف بنسخة من الميزانية الصادرة للصندوق او اية تقارير جوهرية توثر على سير العمل او اي تقارير يتم طلبها واية تأخير من طرف شركة التدقيق تفرض غرامة 100 دينار عن كل يوم تأخير 
ثانياً :

تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية ب 2022 
مصنع خزف كوارة – بيت البوادي
يعلن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية / مصنع خزف كوارة – بيت البوادي
  رغبته في التعاقد مع مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق بياناته المالية للعام 2022
وضمن الشروط التالية : 
1. أن يكون المتقدم مرخصا لمزاولة مهنة التدقيق من الجهات الرسمية مع إرفاق نسخة عن رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.

2. أن يكون المتقدم شركة تدقيق دولية كبرى دات خبرة واسعة في مجال التدقيق الخارجي تزيد عن عشر سنوات .
3. وان يكون لدى الشركة خبرة في تدقيق المشاريع الصغيرة لا تقل عن ثلاث سنوات ،
4. وإنجاز التدقيق واصدار الميزانيات بما يتماشى وفقا القوانين والانظمة السائدة التي تنظم عمل االمصنع في الاردن.
5. ان يكون لدى الشركة القدرة على التدقيق وإصدار التقارير وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .
6. ان يكون عمل التدقيق الحسابات وفقا لمعايير الحوكمة وقانون مزاولة المهنة.
7. تقدم العروض بالظرف المختوم لقسم المشتريات بالصندوق الكائن في الهاشمي الشمالي حي ابو جسار  .يوم الاحد  الموافق 2/10/2022الساعة الثالثة بعد الظهر ولن تقبل أي عروض ترد بعد هذا التاريخ

8. الأسعار المقدمة يجب أن تكون بالدينار الاردني  وغير شاملة لضريبة المبيعات

9. الصندوق غير ملزم بالاحالة على أقل الأسعار 
10. يتم اختيار المدقق الخارجي بناء على التوصية  المقدمة وفقا لتقييم لجنة التدقيق  اوالتي تقدم مجلس الادارة بناء على الكفاءة والسمعة والخبرة
11. للصندوق  الحق في إلغاء العطاء في أي وقت تراه مناسبة من دون إبداء الأسباب
12. يجب أن يشمل الظرف المختوم،  ظرف مغلق للعرض المالي الذي يوضح أتعاب التدقيق مرفق معه كفالة دخول عطاء بنسبة 5% من قيمة العرض وظرف مغلق للعرض فني يوضح طريقة وأسلوب التدقيق وخطة العمل  ومجالات العمل واية معلومات مهنية أخرى. ويجب إرفاق السيرة الذاتية لمكتب التدقيق والسيرة الذاتية لفريق التدقيق وأسماء المؤسسات والشركات التي قام المكتب بتدقيقها.

13. ان يتم اصدار التقارير المالية باللغة العربية والانجليزية بحيث يتم تحديد عدد النسخ عند توقيع الاتفاقية.
14. تزويد ادارة الصندوق الاردني الهاشمي ودائرة التدقيق خلال شهر من بداية التكليف بنسخة من الميزانية الصادرة للصندوق او اية تقارير جوهرية توثر على سير العمل او اي تقارير يتم طلبها واية تأخير من طرف شركة التدقيق تفرض غرامة 100 دينار عن كل يوم تأخير 
